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الباب الثاني
هني مباراة ولوج خطة العدالة  والتمرين والامتحان ا

الفرع الأول
باراة وكيفية عملها شرفة على تنظيم  ا تكوين  اللجنة ا

ادة 4 ا
ادة 5 من القـانون رقم 16.03 ـنصـوص علـيهـا في ا تتـكون الـلجـنة ا

شار إليه أعلاه من : ا
ـ رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا ;

ـ اثن من الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف ;
ـ اثن من الوكلاء العام للملك لدى محاكم الاستئناف ;
ـ ستة قضاة مكلف بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية ; 

ـ رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه ;
ـ خمسة عدول باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للعدول.

يع رئيس وأعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل.
يعـ وفق نـفس الشـروط نـائب للـرئـيس ونائب لـكل عـضو من أعـضاء

اللجنة. 
تحن إضافة إلى أعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل. كن تعي 

يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.
الفرع الثاني

باراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها كيفية إجراء ا
ادة 5 ا

تـبارى في شأنها ناصب ا بـاراة وعدد ا يحدد تـاريخ ومكان إجراء ا
بقرار لوزير العدل.

ادة 6 ا
باراة على اختبار كتابي واختبار شفوي.  تشتمل ا

ادت التاليت : يشتمل الاختبار الكتابي على ا
ـ موضوع في مدونة الأسرة (مدته ثلاث ساعات) ;

عاملات فقها وقانونا (مدته ثلاث ساعات). ـ موضوع في ا
واد التالية : يشتمل الاختبار الشفوي على ا

نظمة لخطة العدالة ; ـ عرض يتعلق بالنصوص ا
ـ عرض في علم الفرائض ;

ـ عرض يتعلق بالتنظيم القضائي.
ادة 7 ا

تـقـيم الاخــتـبـارات بـدرجـات تـتـراوح بـ 0 و20 ويـعـتـبــر راسـبـا من
حصل في أحد الاختبارين الكتابي على  أقل من خمس نقط.

مرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
تعلق بخطة العدالة بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 ا

ـــــــــــــــ
الوزير الأول

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ;
ـتعـلق بـخـطـة الـعـدالـة الـصـادر بـتـنـفـيذه وعـلى الـقـانون رقم 16.03  ا
الــظـــهــيـــر الــشـــريف رقم 1.06.56 الـــصــادر في 15 من مـــحــرم 1427
واد 5 و7 و12 و14 و16 و17 و19 و28 (14 فبراير 2006) ولاسيما ا

و33 و38 و39 و40 منه ;
نعقد في 20 من شوال 1429 شروع في المجلس الوزاري ا وبعد دراسة ا

(20 أكتوبر 2008)        
رسم ما يلي :

الباب الأول
كاتب العدلية تحديد عدد العدول وا

ادة 1 ا
كـاتب العدلـية  ومـقارها وعـدد العدول يحدد وزيـر العـدل بقرار عـدد ا
ادة الـثانـية من نـصوص عـليـهـا في ا بـها; وذلـك بعـد استـشارة الـلجـنـة ا

رسوم. هذا ا
ادة 2 ا

ـقـر وزارة الـعـدل في الـتـاريخ الـذي يعـيـنه وزيـر الـعـدل لجـنة تجتـمع 
كاتب العدلية لكل دائرة. لتحديد العدد الضروري من العدول وا

 تتكون اللجنة من :
ثلا لوزير العدل ورئيسا ;  دنية  ـ مدير الشؤون ا

ـ رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف
وقاض مكلف بالتوثيق; يعينهم ونوابا لهم وزير العدل ;

ـ رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.
ادة 3 ا

    تجتمع الـلجـنة باسـتدعـاء من وزير العـدل; وتقـوم بدراسة حـاجيات
كاتب العدلية. راكز التابعة لها من العدول وا المحاكم الابتدائية وا

تـعتـبر اجـتمـاعات اللـجنـة صحـيحـة بحـضور أربـعة من أعـضائـها على
ن فيـهم الرئـيس; وتتـخذ مـقتـرحاتهـا بأغـلبـية أصـوات الحاضرين الأقل 

ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس. 
دنية. يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون ا

ناسب. ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار ا
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ثلا لوزير العدل ورئيسا ; دنية  ـ مدير الشؤون ا
دير العام للمعهد العالي للقضاء ; ـ ا

ـ رئــيس أول لمحــكــمـة اســتــئــنـاف ووكــيل عــام لــلــمـلـك لـدى مــحــكــمـة
استئناف; يعينهما وزير العدل ;

ـ رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.
ادة 11 ا

ـادة أعلاه بـاسـتـدعاء من رئـيـسـها ـشـار إلـيـها في ا تجـتمع الـلـجـنة ا
عهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير.  با

تعـتبـر اجتـماعاتـها صـحيـحة بحـضور أربـعة من أعـضائـها على الأقل
ن فيهم الرئيس.

تـتخذ مـقترحـاتها بـأغلبـية أصوات الحـاضرين ويرجح في حـالة تعادل
الأصوات جانب الرئيس.

ناسب. ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار ا
الفرع الرابع
هني الامتحان ا

ادة 12 ا
هني للعدول على : يشتمل الامتحان ا

ـ تحـريــر وثـيـقــة في مـدونــة الأسـرة والجـواب عن أســئـلــة تـتـعــلق بـهـا
(مدته ساعتان) ;

ـ تحريـر وثيقة تـتضمن فريـضة شرعية والجـواب عن أسئلة تـتعلق بها
( مدته ساعتان) ;

ـعــاملات مع الجــواب عن أســئــلــة تـتــعــلق بــهـا ـ تحـريــر وثــيــقـة فـي ا
(مدته ساعتان).

ادة 13 ا
تقيم كل مادة بدرجات تتراوح ب صفر و20.

لا يـعـتـبـر أيـاً كـان في الـتـرتـيب الـنـهـائي إن لم يـحـصل عـلـى مـجـموع
لا يقل عن 30 نقطة.

ادة 14 ا
هني من :  تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان ا

ـ رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا ;
 ـ رئـيـس أول لمحـكــمـة اســتــئـنــاف ووكــيل عـام لــلــمـلك لــدى مــحـكــمـة
كلفـ بالتـوثيق لا تقل درجـتهما اسـتئنـاف; وقاضيـ من القضـاة ا

عن الثانية; يعينهم وزير العدل.
ـ رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.
 يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.

لا يشـارك في الاخـتبـار الـشفـوي إلا من حـصل في الاختـبـار الكـتابي
على مجموع لا يقل عن 20 نقطة.

لا يــعـــتـــبــر أي مـــتــرشح فـي الــتـــرتــيـب الــنـــهــائـي إن لم يــحـــصل في
الاختبارات الكتابية والشفوية على مجموع لا يقل عن 50 نقطة. 

ادة 8 ا
ــتــبــارى في شــأنــهــا حــسب ــنــاصب ا ــتــرشـــحــون لــشــغل ا يــرتب ا

الاستحقاق.
ترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا. إذا تساوى ا

الفرع الثالث
التمرين
ادة  9 ا

ادة 7 من نصـوص عليـها في ا تـمرن فتـرة التمـرين ا يـقضي الـعدل ا
ـعـهـد ـشـار إلـيه أعلاه بـا ـتـعـلق بـخـطـة الـعـدالـة ا الـقـانـون رقم 16.03 ا

دنية ;  العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون ا
تشتمل هذه الفترة على : 

عـهد الـعالي لـلقـضاء مدته أ) طـور للـدراسات والأشغـال التـطبـيقـية بـا
زاولة مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص; ستة أشهر ويرمي إلى تأهيله 
نظـمة لخطة العدالة; وكيفية قـتضيات القانونية ا يشمل على الخصوص ا
تـعلـقـة بإدارة الـتسـجيل تـلقي وتحـريـر مخـتلف الـشـهادات; والإجـراءات ا
والـتـمــبـر وإدارة الـضــرائب والمحـافـظــة الـعـقــاريـة; والـتـعــمـيـر والأراضي

عنية.  ؤسسات ا الفلاحية; مع القيام بزيارات ميدانية إلى ا
ب) تـدريب بـقسم قـضاء الأسـرة مـدته شهـران تحت إشراف الـقاضي
ـكـلف ـكـتب عــدلي يـحـدده الـقـاضي ا ـذكـور;  و ـشـرف عـلـى الـقـسم ا ا
بـالتـوثيق; بـاقـتراح من رئـيس المجـلس الجهـوي للـعـدول أو من ينـوب عنه

مدته أربعة أشهر.
ـتمـرن تحت إشراف ـكتب الـقـيام بـتمـرين الـعدل ا يـتعـ علـى عدول ا

كلف بالتوثيق; وبتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول. القاضي ا
ـكتب غـير ـتمـرن تحت مـسؤولـية الـعدلـ في نـشاط ا يـشارك الـعدل ا

أنه لا يجوز له أن يتلقى الإشهاد.
ــسـاعـدة الــعـدول في جــمـيع إجــراءات الإشـهـاد يــقـوم بــوجه خـاص 
والحضور مـعهم في أثناء تلقـيهم للشهادة و تحـريرها و اتخاذ الإجراءات

اللازمة للخطاب عليها.
يــحـضـر الـنـدوات الـعــلـمـيـة والأيـام الـدراســيـة الـتي يـنـظــمـهـا لـلـعـدول
ـلتقيات الـثقافية ـكتب التنفـيذي للهيـئة الوطنيـة للعدول; وكذا ا ـتمرن ا ا

والعلمية التي  ينظمها المجلس الجهوي للعدول.
ادة 10 ا

ادة 39  من القانون رقم 16.03 نصـوص عليـها في ا تـتكون الـلجنـة ا
ـوكول إلـيهـا تـقد مـقتـرحات بـشأن الإخلالات ـتعـلق بـخطـة العـدالة; وا ا

تمرن من : نسوبة للعدل ا ا
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إذا تـعـلــقت الـشـهـادة بـعـقـار وجب تـعـيــيـنه بـذكـر اسـمه ورقم الـصك
العقاري إن كان ورقم مـطلب التحفيظ إن كان في طـور التحفيظ وصفاته
يـزها ـا  ومـساحـته وقـيمـته ومـوقعـه وحدوده مع تـوضـيح هذه الحـدود 

من الأشياء الطبيعية أو بكل وسيلة أخرى.
علومات يتع إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أن تكون ا
طلب مع ا يتـضمـنه الصك الـعقـاري أو ا ذكـورة في الشهـادة مطـابقـة  ا

ذكورة فيهما. بيان جميع التحملات ا
ـقـاييس سـاحـات الـتي يـجب تعـيـيـنـها بـا تحدد بـالأرقـام و الحـروف ا

الية. صطلح عليها وكذا الأمر بالنسبة للمبالغ ا الرسمية أو ا
عـمول بها سـتندات اللازمـة طبقـا للقـواعد ا يـنص في الشهـادة على ا
مع ذكــر رقــمــهــا و تــاريـخــهــا و الــدائــرة الــتي أقــيــمت فــيــهـا  ومــراجع

التسجيل.
يـقـوم الــعـدلان بـتلاوة مـضـمـون الـشــهـادة فـور الانـتـهـاء من إدراجـهـا
ـتعـاقـدين والشـهـود والتـرجـمان عـنـد الاقتـضاء مع ـذكـرة الحفظ عـلى ا
الإشارة في الشـهادة إلى ذلك; وتوقع من طرفـهم بإمضائـهم أو بصمتهم
إن تعـذر الإمضاء; وذلـك دون ترك بيـاض أو مسـافة بـ التـوقيـعات وب

نص الشهادة.
ذكرة الحـفظ قبل التـوقيعات; يـتع أن يـكون الاعتـذار في الشهـادة 
فإن وقع مـا يدعو إلى الاعتـذار بعدها; وجب أن يـكون قبل انتـهاء مجلس

الإشهاد وتعاد التوقيعات.
ادة 20 ا

في حالـة الامتنـاع عن التـوقيع أو وضع الـبصمـة أسفل الـشهـادة بعد
ذكرة الحفـظ; يشير العـدلان إلى هذا الامتـناع قبل توقـيعهما; إدراجهـا 

كلف بالتوثيق فورا بذلك.  ويخبران القاضي ا
ادة 21 ا

إذا تـوفي عـدل أو زالت عـنه الـصـفـة أو انتـقل أو فـقـد أهـلـيتـه أو عاقه
عـائق آخـر عن الأداء بـعد أن تـلـقى شـهـادة بـصـفـة قانـونـيـة وأثـبـتـها  في
ـعــمـول به سـابـقــا أو في مـذكـرة الحـفـظ; كـلف الـقـاضي كـنــاش الجـيب ا
صـلحـة - عدل كـلف بالـتوثيق  – بـناء عـلى طلب يـقدم إلـيه من ذوي ا ا
للتـعريف به مع إدراج نص الشهـادة موضوع التـعريف في مذكرة الحفظ
ـعــرفـ ضــمن شــهـادة الــتـعــريف ثم يــحــرر رسم بـذلك لأحــد الـعــدلــ ا

 . ويضمن بسجل التضم
ثابة أصل. يعتبر رسم التعريف بعد الخطاب عليه 

ضمنة سـطرة بالنـسبة للتـعريف فيمـا يخص الشهـادة ا تـطبق نفس ا
ـتلـقـي لـها عـند تـعذر الـوقوف ـذيلـة بشـكل العـدل ا بسـجل التـضمـ ا

على كناش الجيب أو مذكرة الحفظ.
ادة 22 ا

قـر مكتبه يـلزم العدل بـحفظ جميع كـنانيش الجيب ومـذكرات الحفظ 
وتعد من جملة محفوظاته.

الباب الثالث
ارسة خطة العدالة
الفرع الأول

تحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل
ادة 15 ا

يحدد بـقرار لـوزير العـدل شكل الـلوحة الـتي تعلق بـالبـناية الـتي يوجد
بها مكتب العدل.

الفرع الثاني
شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها 

ادة 16 ا
يحدد شكل مذكرة الحفظ بقرار لوزير العدل.

ادة 17 ا
ـعــدة طـبـقـا ــكـلف بـالــتـوثـيـق عـلى مـذكــرة الحـفظ ا يـؤشــر الـقـاضي ا
ـشـار إلـيه ـتــعـلق بـخـطـة الـعـدالـة ا لـلـمـادة 70 من الـقـانـون رقم 16.03 ا
أعلاه; وذلـك بعـد تـرقيم صـفـحاتـهـا ووضع الـطابع عـلى كل صـفـحة مـنـها

قبل الشروع في استعمالها.
ة إلى ذكرة القد ه ا لا يستـعمل العدل مذكرته الجـديدة إلا بعد تقـد

كلف بالتوثيق قصد مراجعتها و ختمها. القاضي ا
ادة 18 ا

ـقررة وكذا يتـع علـى العدل عـند تـلقي الـشهادات مـراعاة الـشروط ا
ستندات اللازمة. استحضار ا

إذا تعـلق الأمـر بـعـقار غـيـر مـحفظ وجـب على الـعـدل الـتأكـد بـواسـطة
شهادة صادرة عن السلطة المحليـة من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا

وليس من أملاك الدولة وغيرها.
ادة 19 ا

ذكرة الحـفظ بخط يد أحد تدرج الشـهادة في الإطار المخصـص لها 
تلقي لها. العدل ا

ذكرة الحفظ على اسـمي عدلي التلقي تشـتمل الشهادة في طـليعتهـا 
ومــكـانـه مع ذكـر تــاريـخه بــالـســاعـة والـيــوم والـشــهـر والــسـنــة بـالحـروف
يلادي; والأرقـام وفق الـتقـو الـهجـري مع بـيان مـا يـوافـقه من التـقـو ا

وذلك يوما فيوما بتتابع الشهادات حسب ساعات وتواريخ تلقيها. 
يـضمن الـعدلان في الشـهادة فصولـها الجوهـرية التي يـنتفى مـعها كل
ـستـنـدات التي يـتـع ـعـلومـات و ا غمـوض أو إبـهام و يـثـبتـان بـها كل ا
استيفاؤها دون بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب

إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر أما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه.
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ادة 28 ا
يتع على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل :
تعاقدين بذلك وحثـهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة ـ إشعار ا
ــتــعــاقــدين بــإجــراء داخل الأجل الــقــانــونـي; مــا لم يــكــلف مـن طــرف ا

التسجيل.
ـجـرد تـلـقي الإشـهـاد وتـوجـيهـه إلى مـكـتب الـتـسجـيل ـ تحـريـر الـعـقـد 

المختص مرفقا بنسخة منه.
ادة 29 ا

ـسـتحـقـة عن الـشـهـادات الخـاضـعـة لـلـتـسجـيل في تـؤدى الـواجـبـات ا
ـدن الـتـي بـهـا مـكـاتب ـكــتب الـتـسـجـيـل المخـتص بـا الآجـال الـقــانـونـيـة 
ـالية للـتسـجيل; ولـدى عدل أو موظف تـابع لوزارة الـعدل يـعينـهمـا وزير ا
ناطق التي لا تـتوفر على هذه راكـز وا دن وا باقـتراح من وزير العـدل با

كاتب. ا
ـعـ لاسـتخـلاص واجبـات الـتـسجـيل أجـرا مـحددا يـتـقـاضى الـعدل ا

رسوم. لحقة بهذا ا طبقا للتعريفة ا
ــعـ لاســتـخلاص ــوظف ا ـراقــبـة الــعـدل أو ا ــالـيــة  تـقــوم وزارة ا

الواجبات طبقا للقوان الجاري بها العمل.
ادة 30 ا

ـسـتـنـدات الـتي أسـست عـلـيـهـا الـشـهـادة مع وثـيـقـتـها تـرفق أصـول ا
وتسلم لأصحابها.

ـسـتـنـدات مـحــررة بـلـغـة أجـنـبــيـة ضم إلى الـشـهـادة نص إذا كــانت ا
تعريبها منجزا من لدن ترجمان مقبول لدى المحاكم.

ومأ إليها أعلاه. ستندات ا يحتفظ العدل في مكتبه بنسخ أو صور ا
ادة 31 ا

  يجب أن تستعمل لتضم الشهادات العدلية السجلات الآتية :
تعلقة بالحقوق العينية العقارية ; ـ سجل الأملاك العقارية لتضم الوثائق ا

ـ سجل التركات والوصايا ;
ـ سجل خاص بتضم نصوص عقود الزواج ;

ـ سجل رسوم الطلاق ;
ـ سجل باقي الوثائق.

ــاذج هــذه الــســجلات بــقــرار لــوزيــر الــعــدل و يــؤشــر عــلى تحــدد 
كـلف بالتـوثيق بعد تـرقيمهـا ووضع الطابع على كل صـفحاتهـا القاضي ا
صـفـحـة مـنهـا قـبل الـشـروع في اسـتـعمـالـهـا; بـاستـثـنـاء الـسـجل الخاص

بتضم نصوص عقود الزواج.

ـقتضيات الـتشريعية الجـاري بها العمل ـ لا يسـلم العدل - مع مراعاة ا
ـكـتـبـه لـلجـهـة الـراغـبـة في كـنـانـيش الجـيب ومـذكـرات الحـفـظ المحـفـوظة 
ـكـلف بـالتـوثـيق - إلا بـناء الاطلاع علـيـهـا ـ غـير وزيـر الـعـدل والقـاضي ا

ذكور. على طلب كتابي وتحت إشراف القاضي ا
ادة 23 ا

كلف بالتوثيق من الـعدل في حالة إسقاطه أو إيقافه يتسلم القـاضي ا
أو إقصـائه مؤقتا عن الـعمل أو عزله أو إعفـائه أو استقالتـه أو نقله جميع
كـنــانـيش الجــيب ومـذكـرات الحــفظ; وفي حـالــة وفـاته من رئــيس المجـلس

الجهوي للعدول; لحفظها بكتابة الضبط.
ـوضـوع يوقع من طـرف الـقاضي وكـاتب الـضبط يـحرر مـحـضر في ا
عني بالأمر أو رئيس المجلس الجهوي أو من يفوض له; يتضمن والعدل ا
عـني بالأمـر أو لرئيس عددهـا ووصف حالتـها وتـسلم نسـخة مـنه للـعدل ا

المجلس الجهوي للعدول في حالة الوفاة.  
ادة 24 ا

الية شـكل كناش التصاريح يحدد بقـرار مشترك لوزير الـعدل ووزير ا
شار إليه أعلاه.  ادة 17 من القانون رقم 16.03 ا نصوص عليه في ا ا

الفرع الثالث
الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها

ادة 25 ا
تلقاة بها. ذكرة الحفظ ا تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج 
تــشــتـمـل الـوثــيـقــة في طــلــيـعــتــهـا عــلى اســمي عــدلي الـتــلــقي ودائـرة
ـعـينـ به; مع ذكـر تاريخ الـتـلقي بـالـساعـة والـيوم كـتب ا انتـصـابهـمـا وا
والـشهـر والـسـنـة بـالحـروف والأرقـام وفق التـقـو الـهـجـري مع بـيـان ما
ـيلادي وكـذا رقم مـذكـرة الحـفظ وصـاحـبـهـا  وعدد يـوافـقه من الـتـقـو ا

الشهادة فيها.
دنيـة الكامـلة للـمشهـود عليـهم وجنسـيتهم تشـتمل أيضـا على الحالـة ا
ومهـنتهم وعـنوانـهم الكامـل وكذا رقم بطـاقة الـتعريف الـوطنـية وتاريـخها

إن وجدت أو أي وثيقة إدارية تفيد التعريف.
ادة 26 ا

تعلقة ستنـدات ا تتـضمن الوثيقـة المحررة جميع الأركان والـشروط وا
ذكرة الحفظ. بها وفق ما هو مثبت 

ادة 27 ا
ـكلف بالـتوثيق في أجل يـحرر الـعدل الشـهادة ويقـدمها لـلقاضي ا

لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك.
تحرر الـشـهادة بـأكـمـلهـا دون انـقطـاع في ورق جـيـد بكـيـفيـة واضـحة
ـداد أسـود غـير قـابل لـلـمـحـو أو مطـبـوعـة بـالحـاسوب; مـخـطـوطـة بالـيـد 

ويوقعها العدلان اللذان قاما بتلقيها.
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ـضمـنـة بسـجل الـتضـمـ غيـر موقـعـة من طرف إذا كـانت الـشهـادة ا
الـعـدل فـإنه يـتـعـ عـلـيـهـمـا تـوقيـعـهـا وتـأكـيـدهـا لـدى الـقاضـي الحالي
ـرتبطـة بتصفـية الأشغال بـالصفـة التي  يحملانـها أو التي كـانت لهما; وا

الواجبة عليهما قبل أي انتقال أو استقالة أو إسقاط أو عزل.
 إذا تـعذر اسـتـخراج نـسـخة الـشهـادة من سـجلات الـتضـم أو من
عمول النظائر المحفوظة بكتابـة الضبط وكانت متلقاة في كناش الجيب ا
ـذكرة الحـفظ بصـفة قـانونيـة والعـدلان ما زالا مـنتـصب به سابـقا أو 
ـكــلف ــكــان الإشــهــاد; أعــادا تحـريــرهــا بــإذن كــتـابـي من الــقـاضـي ا

ن له الحق في ذلك. بالتوثيق بناء على طلب 
أمــا إذا زالـت عن الــعـــدلــ الــصـــفــة; أو عــاقـــهــمــا عـــائق عن إعــادة

تحريرها فتسلك مسطرة التعريف.
الفرع الخامس
معايير الانتقال

ادة 36 ا
هنة  وفي مـقر العمل تـتحدد معـايير انـتقال العـدول في الأقدميـة في ا
وفي الشهادات الجامعية وفق التفصيل الذي سيحدد  بقرار لوزير العدل.

الباب الرابع
مراقبة خطة العدالة

ادة 37 ا
قـتضى مقرر قـاضيا أو أكثر بـشؤون التوثيق في يكـلف وزير العدل 

دائرة كل محكمة ابتدائية.
يوضع حد لهذا التكليف بنفس الطريقة كلما استوجب الأمر ذلك.

ادة 38 ا
نجزة طبـقا للقانون كلف بالـتوثيق على الشـهادة ا يخاطب الـقاضي ا
داد أسود غير قابل للمحو بصـيغة : الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها;
مع توقيعه مقـرونا باسمه ووضع الطابع والتـنصيص على تاريخ الخطاب

. وذلك في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ التضم
يطلع على كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ والوثائق التي تحت عهدة العدل.

يراقب تصرفات العدول التابع لدائرته باستمرار.
يفتش مكاتبهم مرة في السنة على الأقل.

ـكـتـب الـتـسـجــيل المخـتص نـســخـة من الـشـهــادات الخـاضـعـة  يـوجه 
للتسجيل بعد الخطاب عليها.

 يــوجه إلى وزارة الأوقــاف والــشــؤون الإسلامــيــة نــظــائــر مـن عــقـود
التحبيس وعقود اعتناق الإسلام.

يرفع تقريرا سنويا في مطلع كل سنة بالإضافة إلى التقارير الخاصة
خالفة أو إخلال.

ادة 32 ا
ادة  11 من القانون رقم 49.00 ـقتضيات ا تضمن الـشهادة بأكملـها طبقا 
ــتـعـلق بــتـنـظــيم مـهـنــة الـنـسـاخــة الـصـادر بــتـنـفـيــذه الـظـهــيـر الـشـريف ا
رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
يـوقع الـعـدلان في سـجلات الـتضـمـ أسـفل الشـهـادات الـتي تلـقـيـاها

داخل  أجل  20 يوما من تاريخ تضمينها.
يــخـــاطب الــقـــاضي في تــلـك الــســجـلات داخل أجل شــهـــر من تــاريخ
ضـمنـة بهـا; كل شهـادة على حـدة بعـد توقيع التـضمـ على الـشهـادات ا

العدول شهودها عليها.
ادة 33 ا

يـجب أن ينص بهامش الـشهادات و بنـسخها قـبل الخطاب علـيها على
ـضــمـنــة به ورقـمه والــعـدد الـتــرتـيـبـي والـصـفــحـة وتـاريخ اسم الــسـجل ا
التـضمـ ; وكذا مـراجع التـسجيل بـالنـسبـة إلى نسخ الـرسوم الخـاضعة

له.
ادة 34 ا

تحـفظ بــالمحـكـمــة (قـسم قــضـاء الأســرة) كـنــانـيش الجــيب ومـذكـرات
; كـلف بالتـوثيق وكـذا سجلات التـضم الحفظ الـتي يتسـلمـها القـاضي ا
وتـعد من جـمـلة وثـائـقهـا ومـستـنـداتهـا ويـجب عـلى القـاضي- عـند انـتـهاء
ـهام الـتوثيق – أن يسـلمـها لخـلفه بـعد إحـصائـها وبـيان حـالتـها تـكلـيفه 
بـواسـطــة تـقـريـر تـبـعث نـسـخـة مــنه إلى الـوزارة; وفي حـالـة حـدوث مـانع
يــحـول دون الاسـتـمـرار في مـزاولــة  مـهـامه; يـقـوم خـلــفه بـجـردهـا وبـيـان

وضعيتها وإخبار الوزارة بذلك.
الفرع الرابع
نسخ الشهادات

ادة 35 ا
نـصوص تحـدد كيـفيـة استـخـراج النـسخ في حالـة تـخلف الـشرطـ ا
شار تعلق بخطة العدالة ا ادة 38 من القانون رقم 16.03 ا عليهما في ا

إليه أعلاه  كما يلي :
إذا كانت الشهادة مضمنة بسـجل التضم وموقعة من طرف العدل
وغير مخاطب عليها من طرف القاضي في وقته; فإنه يتع عليه الخطاب
عـلـيـهـا بـالـصـفـة الـتـي يـحـمـلـهـا أو الـتي كـانت له إبـان تـكـلـيـفه بـالـتـوثـيق
رتبـطة بـتصفـية الأشغـال الواجبـة علـيه قبل أي انتـقال أو استـقالة وا

أو تقاعد أو عزل أو نحو ذلك.
 فـإن حـصل له مـانع و الحـال أن الــعـدلـ  مـا زالا عـلى قـيـد الحـيـاة
أكدا وجوبـا شهـادتهمـا بالصـفة الـتي  يحملانـها أو الـتي كانت لهـما أمام
الـقـاضي الحـالي بـطـرتـهـا بـلـفـظـة " نـؤكـدهـا" مع الـتوقـيـع والتـاريخ ويـتم

الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سلامتها.
أما إذا عاقهما أو أحدهما عائق عن تـأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة

شار إليها أعلاه. ادة 21 ا نصوص عليها في ا التعريف ا
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ادة 45 ا
اليـة كل فيما يخـصه تنفيذ يسـند إلى وزير العدل ووزيـر الاقتصاد وا

رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. هذا ا
وحرر بالرباط في 28  من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل

الإمضاء عبد الواحد الراضي.
الية وزير الاقتصاد وا

زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

*
* *

تعريفة أجور العدول
ــــــــــــ

1ـ عقد الزواج .............................................. 500 درهم ;
2 ـ وثيقة الطلاق ............................................ 500 درهم ;
وت و عدة الورثة .............................. 400 درهم ; 3 ـ إثبات ا
4 ـ فريضة (أي تعي أنصبة الورثة) عن كل هالك .....  300 درهم ;
5 ـ إحصاء تركة  إلى 25.000 درهم بنسبة...................... 2 % ;

(وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم)
فوق 25.000 إلى 50.000 درهم .................................. 1 % ;

(وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم)
فوق 50.000 درهم ............................................ 0,50 % ;

(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم)
لكية أو استمرارها : 6 ـ شهادة ثبوت ا

1 ـ في العقار بنسبة .............................. 1,50 % من قيمته ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم)

تعاقدان 2 ـ في غير العقار : نصف التعريـفة المحددة للعقار و يلزم ا
ـضـمنـة في الـشهـادة كـما يـلزم فـي جمـيع الأحـوال ببـيـان قيـمـة الأموال ا

العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة.
7 ـ عقد البيع :

1 ـ العقار :
إلى 25.000 درهم ................................................. 3 % ;

(وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم)
من   25.000 درهم و واحد إلى 50.000 ................... 1,50 % ;

(وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم)
فوق 50.000 درهم ............................................ 0,50 % ;

ادة 39 ا
يـســوغ لــوزيــر الــعـدل أن يــعــ قــاضـيــا أو عــدة قــضــاة من مــحـاكم
ـركـزيـة لـلـقـيـام بـتـفـتـيش ن يـزاولـون عـمـلـهـم بـالإدارة ا الاسـتـئـنـاف أو 

كاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصا للبحث في وقائع محددة. ا
كنه بوجه راقبة و  فتش بسلطة عامة للتحري و التحقق و ا يتمتع ا
كاتـبهم للاسـتمـاع إليهم والاطلاع خاص استـدعاء الـعدول و العـاملـ 

فيدة. على جميع الوثائق ا
ـفتش تـرسل تقـارير الـتفـتيش حـالا إلى وزير الـعدل مع مـستـنتـجات ا

واقتراحاته.
الباب الخامس
تحديد أجور العدول

ادة 40 ا
يـتـقاضى الـعدول عن الـشـهادات الـتي يتـلـقونـها أجـورا طـبق التـعريـفة

رسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها. لحقة بهذا ا ا
ادة 41 ا

ـبـالغ الواجـب الأداء علـيـها عـنـد تقـدير تجـبـر إلى تمـام درهم كـسور ا
الأجور النسبية.

ادة 42 ا
شتـملة عـلى عدة فصـول بعضهـا ناتج عن بعض تـؤدى عن الشهـادة ا

أو مرتبط به أعلى أجرة يستوجبها أحد هذه الفصول.
إذا اشـتـمـلت الـشـهـادة عـلى عـدة فـصـول بـعـضهـا مـسـتـقل عن بـعض

استخلص عن كل واحد منها حسب نوعه الأجرة الخاصة به.
ادة 43 ا

; ويـتع يتـع علـى طالب الشـهادة أن يـؤدي الأجرة مـباشرة لـلعـدل
عليـهما أن يـسلـما له وصلا مرقـما مسـتخـرجا من كنـاش ذي جذور مرقم

كلف بالتوثيق. ومؤشر عليه من لدن القاضي ا
ـقدم من إذا اسـتـوجبت إقـامـة الشـهـادة توجـهـا حدد الـعـدلان القـدر ا
الأجـرة مؤقـتا عـلى أن تـصفى نـهائـيا بـعـد تحريـر الرسم بـرد القـدر الذي

حيز زائدا أو باستيفاء الباقي الواجب أداؤه.
ادة 44 ا

رسوم رقم 2.82.415 ـقتضـيات المخـالفة; ولا سـيمـا ا تـنسخ جـميع ا
الــصــادر في 4  رجب 1403 (18 أبـريل 1983) بــشـأن تــعــيـ الــعـدول
ومــــراقـبة خــــطـة العـدالـة وحفظ الـشـهادات وتحـريـرها وتحـديـد الأجور
ـــــرسـوم رقم 2.92.290 الــصـادر في 26 من ذي كــمــا وقـــع تـغــيـيــره بـا
ـرسوم رقم 2.93.208 الـصادر في 1413 (18 ماي 1993) وا الـقـعدة 

 19 من ربيع الآخر 1416 (15 سبتمبر 1995).

ـشــار إلـيه أعلاه  والمحـال ــرسـوم  ا غـيـر أن الأحــكـام الـواردة في  ا
علـيهـا  في النصـوص التـشريعـية والتـنظـيميـة الجاري بـها العـمل  تعوض

رسوم. وازية في هذا ا بالأحكام ا
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دينة .............…................. 50 درهما ; لكل عدل يتوجه داخل ا
دينة أو من البادية  لكل عدل يتوجه خارج ا

دينة .................................................. ..100 درهم ; إلى ا
لكل عدل يتوجه داخل البادية .............................. .50 درهما ;
تــؤدى 10  دراهم عن كل شـــهــادة قــام الـــعــدل بــاســـتــخلاص رســوم

ستحقة في شأنها. التسجيل ا

(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم)
2 ـ غير العقار :

يستخلص عنه نصف تعريفـة بيع العقار وفي حالة بيع الصفقة تطبق
تعريفة البيع على الأنصبة التام تفويتها.

عاوضة) قايضة (ا 8 ـ ا
تستخلص عنها تعريفة البيع على أساس تقو العوض الأكثر قيمة.
تعاوض فيها و يلزم الأطراف في جميع الأحوال ببيان قيمة الأملاك ا

كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة.
9 ـ التصيير : تعريفة البيع.
10 ـ القسمة (المخارجة) :

يستخلص عنها نصف تعريفة البيع.
ـتـخـارجـون في جمـيع الأحـوال بـبـيـان قيـمـة الأمـوال الجـارية و يلـزم ا
فـيهـا المخـارجـة عـقارا و غـيـره كـمـا يلـزم الـعـدول بإدراج هـذه الـقـيـمة في

الوثيقة.
11 ـ بيع السلم

تستخلص عنه تعريفة بيع غير العقار
12 ـ رسم شركة :

إلى 50.000 درهم ................................................. 2 % ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم)

فوق 50.000 درهم ............................................ 0,50 % ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 750 درهم)

13ـ القراض :

نفس تعريفة الشركة.
14 ـ المحاسبة :

إلى 50.000 درهم ................................................. 1 % ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم)

فوق 50.000 درهم ............................................ 0,50 % ;
(وأقل ما يقبض في ذلك 600 درهم)

ـلـيه 15  ـ بـاقي الـشـهـادات الـتي يــشـهـد فـيـهـا الـعــدل بـنـاء عـلى مـا 
شهود عليهم .................................................. 300 درهم ; ا
 16 ـ باقي الشهادات اللفيفية............................  400 درهم ;
ا في علمه ...  300 درهم ; 17 ـ الشهادات التي يشهد فيها العدل 

18 ـ تعويض عن التوجه (عن كل نـصف يوم و لا تدخل فيه مصاريف
التنقل) :


